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  /  إعــــداد                
       سـعـيـد قـاسـم الـعـاقـل             

  رئيس نيابة استئناف الجزائية المتخصصة/ محامي عام 
 

) اني عليهم(المعايير الدنيا لحقوق الضحايا 
  في مرحلة المحاكمة
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

   :ةـدمـقـم

  
 حمایة ية الأفراد في المجتمع ، وحمایة ھذه الحقوق ھفحقوق أساسیة لكاإن حقوق الإنسان ھي 

وفقاً لما لكرامة الإنسان الذي كرمھ االله وجعلھ من أعظم مخلوقاتھ ، وقد وضعت التشریعات 
، لإنسان تحقیقھا منھ ، وھي الشعور بالعدالة تقتضیھ المصلحة العامة لتحقیق الغایة التي یروم بنو ا

اة والاطمئنان على النفس والعرض والمال ، والشعور بالعدالة منبعاً أساسیاً للقانون باعتباره أد
 اھتم بتنظیم نشاط كل فرد في مواجھة الآخرین بھدف حمایة للحق ومعقلاً من معاقل حصونھ ،

 داحقوق الأفرف، ضمان حقوقھم وحریتھم وكرامتھم وصیانة حقوق الأفراد ، و، مصالح المجتمع 
ساكنة حتى تقع  الحقوق تظل نمنھا حقوق الضحایا تعد من الحقوق الأساسیة الواجب حمایتھا ؛ لأو

 لاستیفاء حقھ مستنداً إلى مصلحة  إلى القضاءءتجالھ عن إرادتھ بالاالجریمة ویعبر من وقعت علی
 حقوقھ ، وھي من العناصر الأساسیة اللازمة في الحیاة ، ن عدوقع الاعتداء علیھا ، وحقھ في الذو

وحقھ في الحفاظ على لوازم الحیاة لیست سوى رافد من روافد حقوق الدفاع ، فحقوق الدفاع تثبت 
ھم ا ، ومراعاة أصحاب الحقوق في مسعاأولاً لصاحب المصلحة القانونیة التي تم الاعتداء علیھ

یل الصعوبات التي تحول دون تمكنھم من المطالبة بحقوقھم ، للوصول إلى حقوقھم تقتضي تذل
، وعدم الضیق وإتاحة الفرصة لھم في التعبیر بحریة عن وقائع دعاویھم ، وإقامة الدلیل علیھا 

وعدم ، ــ إلا إذا ثبت ذلك ــ والضجر والتآذي لھم ، وأن لا یعاملوا كأن لھم ضلع فیما حدث 
وجب فیھ یي ذوالسیر في طریق الحق الــ ،  لمقتضى یستدعي ذلك إلاــ إرھاقھم بتكرار الحضور 

  .ویحسن بھ الذخر ، االله الأجر 
ضحیة              عالشریوقد أولت    ق ال لت ح ة وأص ة خاص راً وعنای اً كبی ة الإسلامیة ضحایا الجرائم اھتمام

ة و             ،تأصیلاً محكماً    سنة النبوی ریم وال رآن الك اً ، مصدرة نصوص الق یاجاً واقی ھ س ار   وجعلت ل آث
ن ص       صالح م ة               حالسلف ال ي لحمای ي المصدر الأساس ي ھ لم الت ھ وس لى االله علی ول االله ص ابة رس

ر    صر الأم م یقت ضحایا ، ول وق ال ىحق لام عل شریعة الإس ي ال ة ف راءات الجنائی ع  ةی الإج ى من عل
ا          ذنبین ، وإنم ة الم دیم الن       الجریمة والوقایة منھا وإدان ضحایا وتق ساعدة ال ة وم ى رعای د إل صح تمت

دیم              ر ، وتق ي خط ھ ف ت حیات ن كان اذ م والمشورة والإرشاد لمن یحتاج إلى ذلك من الضحایا ، وإنق
ة  ، المساعدات المادیة للإسھام في تخفیف مصائبھم     رامتھم   ، ومعاملتھم بالرأفة والرحم رام ك واحت

ھولة        سر وس ل ی ضاء بك زة الق ى أجھ ول إل ن الوص نھم م سانیة ، وتمكی ي  ،الإن ساندتھم ف ة  وم كاف
ة      اءت لحمای ي ج ا ، فھ دعوى ومتابعتھ ع ال ن رف وقھم م م حق ل لھ ضمن وتكف ي ت راءات الت الإج

ر         ة والأف ة للجماع وق الكلی م   د  االمصالح والحق لامة أرواحھ ھم    ، وس والھم وأعراض دانھم وأم ، وأب
ة        وضمان الجزاء من جنس العمل       دل والرحم ق الع دف تحقی ، وضمان التعویض لجبر الضرر بھ

ن و ي اوالأم ع ، وھ ي المجتم تقرار ف ي  لالاس ضحایا الت وق ال یة لحق اییر الأساس اول مع وف نتن س
  :موضوعھ وفقاً للعناصر المطلوبة في برنامج ورشة العمل بالتالي 

  .التعریف بضحایا الجریمة : أولاً 
  .من لھ حق المشاركة في إجراءات المحاكمة : ثانیاً 

  .مرحلة المحاكمة حقوق الضحایا المجني علیھم في : اً ثثال
  .المعاییر الدولیة والإقلیمیة لحقوق وواجبات المجني علیھم في مرحلة المحاكمة : رابعاً 
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أولا 
ً

  :التعريف بضحايا الجريمة : 
اھ       بھت الظ د ش ا ، وق ة لھ ي ملازم ث ھ حیة حی ن ض ا م د لھ ع لا ب ة تق ل جریم ة رك

وھي عناصر لا یمكن فصل ، ) الجریمة ، الجاني ، الضحیة(الإجرامیة بمثلث أضلاعھ 
   .)1(أحدھا عن الباقي 
 
اً          یطلق مصطلح    رم قانون ضحیة الجریمة بصفة عامة على كل من وقع علیھ الفعل المج

ع     أو أصابھ الضرر    ن وق سمى م سیاً ، وی ، سواء كان ذلك الضرر مادیاً أو معنویاً أو نف
اً        ضرراً      علیھ ذلك الفعل مجني علیھ ، وقد لا یكون مجنی ون مت ا یك رة ، وإنم ھ مباش  علی

   .)2(ع الجریمة على غیره وبسبب وق
وقد تعددت الآراء التي تبحث في تحدید المراد بالضحیة أو المجني علیھ وتعریفھ سواء      

  :على مستوى الفقھاء القانونیین أو قوانین الدول أو المنظمات الدولیة ، ومن ذلك 
  :لضحیة بأنھ عرف عدد من فقھاء القانون مفھوم ا

  انتھك مالھ القانوني أو انتھكت حقوقھ مباشرة الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي
 . )3(ضت لھ عن طریق الجریمة رأو ھددت بالانتھاك أو ع

     ھ      سمن وقعت الجنایة على نف ن حقوق ق م ى ح صح أن  ... ھ أو على مالھ أو عل وی
  .)4(یكون شخصاً طبیعیاً أو شخصاً معنویاً 

   اً   سواء كان ، یب بسوء كل شخص أص اً أو معنوی ذلك إیذاء جسدیاً أم ضرراً مادی
  .)5(حق وقع علیھ نتیجة لاعتداء غیر مُ

  ھ بأ ي علی صریة المجن نقض الم ة ال ت محكم ل أو  (( ھ نعرف ھ الفع ع علی ن یق م
ھ  اً  یتناول ؤثم قانون رك الم شخ  ، الت ذا ال ون ھ ث یك ة  صبحی لاً للحمای سھ مح  نف

  .)6())  إلیھا الشارع القانونیة التي یھدف
           الحق دعي ب ي الم ة الیمن راءات الجزائی انون الإج ن ق ة م ادة الثانی ت الم عرف

شرعی    (( الشخصي أنھ    ھ ال ون أو المجني علیھ أو أولیاء الدم أو ورثة المجني علی
اً       ھ قانون ھ      ، )) من یقوم مقام دني أن الحق الم دعي ب ت الم ھ    (( وعرف ن لحق ل م ك

 )) . كان أو معنویاً ضرر من الجریمة مادیاً
 الجریمة وإساءة استعمال یا الأساسیة لتوفیر العدالة لضحا    دئحدد الإعلان العالمي للمبا   
دة ب  ةالسلطة الصادر من الجمعی    م المتح م   رراق العامة للأم ا رق ي  ل ا) 34/40(ھ صادر ف

 : م الضحیة بما یلي 1985 دیسمبر 11
    ض  أیقصد بمصطلح الضحایا الأشخاص الذین یبوا ب ا    ص اعي بم ردي أو جم رر ف

ضرر    صادیة أو       في ذلك ال سارة الاقت سیة أو الخ اة النف ي أو المعان دني أو العقل الب
الات              ال أو ح ق أفع ن طری الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقھم الأساسیة ع

وانین       لأانتھاكاً للقوانین الجنایة النافذة في الدول ا      إھمال تشكل    ا الق ا فیھ ضاء بم ع
 . )7(جنائیة لاستعمال السلطة لالإساءة االتي تحرم 
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ذا   ضى ھ حیة بمقت ا ض خص م ار ش ن اعتب ان   یمك ا إذا ك ر عم صرف النظ لان ب الإع
ة         مرتكب الفعل قد عُ    ن العلاق ر ع صرف النظ ن ، وب وفي أو أدی رف أو قبض علیھ أو ت

ة                 ضاء العائل سب الاقت ضاً ح ضحیة أی صطلح ال شمل م ضحیة ، وی الأسریة بینھ وبین ال
رین  ھاعیلیوم، شرة للضحیة الأصلیین  المبا ضرر     ،  المباش ذین أصیبوا ب خاص ال والأش

  . في محنتھم أو لمنع الإیذاء یامن جراء التدخل لمساعدة الضحا
ن              رر م ھ ض ن لحق ھ وم ي علی و المجن ضحیة ، وھ ضیق لل وم ال وسأقتصر على المفھ

صود  ومن ھنا الجریمة دون الدخول في المعنى الواسع لمفھوم الضحیة ،          اقتضى المق
  .التمھید للمراد 

  :من له حق المشاركة في إجراءات المحاكمة : ًثانيا 
یلة  ، اب ققانون الجزائي بالعلینشأ عن الجریمة اعتداء على حق ومصلحة یحمیھا ا       ووس

ة              وى عام ي دع ة ، وھ دعوى الجزائی ع ال و رف ق ھ ع    اقتضاء ھذا الح م المجتم ام باس تق
ة بو ة العام رھا النیاب ن   وتباش ة م ة بمعاقب ا المحكم ب بموجبھ ھ ، تطال ة عن فھا ممثل ص

ق    الأفراد یتعل اً ب اً خاص ضرر حق ة بال ك الجریم صیب تل د ت ة ، وق ك الجریم ب تل ارتك
 ذلك الضرر ةبحیاتھم أو بصحتھم أو بمالھم أو بشرفھم ، مما یوجب كذلك المطالبة بإزال

ى   ،یض عنھ  وأو منع انتشاره أو التع     ل إل ھ     وھذا الحق یتوص ویض عن تعادتھ أو التع اس
  .ة الدعوى المدنیة طبواس

دعوى       ط ال ویین فق ي دع صر ف ة تنح اكم الجزائی ام المح دعاوى أم إن ال ك ف ى ذل وعل
  .الجزائیة ، والدعوى المدنیة 

     ة ع            : الدعوى الجزائی ق المجتم ضمان ح انون ل ا الق ص علیھ ي ن یلة الت ي الوس ھ
 .بالعقوبة 

  ة دعوى المدنی یلة ال : ال ي الوس ضر  ھ ا المت ل بھ ي یتوص ة حة المط بواسرت كم
ة ،         الجزائیة إلى إعادة الحالة إلى ما      اب الجریم ل ارتك ھ قب ت علی صول  وكان الح

ا    م ب ا ، والحك ھ منھ ذي لحق ضرر ال ادل ال اني یع ن الج ویض م ى التع رد أو لعل
 .المصاریف 

  :بین ھاتین الدعویین منھا وأوجھ الارتباط 
ام       فھي الوجھ الأول من : الجریمة   -1 ضرر الع ا ال تج منھ ث ین اط ، حی أوجھ الارتب

  .والخاص اللذان ھما الأساس الرئیس في الدعویین الجزائیة والمدنیة 
 .حیث أن الدعویین تقامان ضده أو ضدھم : شخص الفاعل أو الفاعلین  -2
ة  -3 ة الجزائی دعویین  : المحكم ي ال د ف ي آن واح ة ف ة الجزائی ر المحكم ث تنظ حی

  .)8(لحكم فیھما كذلك وتصدر ا ، المذكورتین
اء والا ھ أو  دع ي علی ي للمجن شرع الیمن ا الم ة أعطاھ یلة قانونی و وس اص ھ الحق الخ ب

ادة            ن  ) 24(المدعي بالحق الشخصي أو المدني ، ویستند ھذا الحق في تقریره إلى الم م
ى أ   صت عل ة ن راءات الجزائی انون الإج ھ أو ا (( ھ ن ق ي علی ر المجن الحلیعتب دعي ب  قم

ة      الشخصي أو  ،  المدعي بالحق المدني خصماً منضما للنیابة العامة في الدعوى الجزائی
سئول                  ر الم ا یعتب ا ، كم ات م ھ طلب ت ل ومدعیاً في الدعوى المدنیة المرتبطة بھا إذا كان
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دعوى     ي ال تھم ف ضماً للم صماً من ة خ وق المدنی ن الحق ة   ع دعوى المدنی ة وال الجزائی
  )) .إلیھ طلبات ما  ولو لم توجھ،  المرتبطة بھا إذا أدخل أو تدخل فیھا

ة        (( جزائیة  إجراءات  ) 43(ونصت المادة    ن الجریم رر م ع  یجوز لكل من لحقھ ض رف
اكم        ئالدعوى المدنیة مھما بلغت قیمتھا بتعویض الضرر الناش         ام المح ة أم ن الجریم  ع

  )) .الجزائیة لنظرھا مع الدعوى الجزائیة 
  : المشاركة في إجراءات المحاكمة ھم ویتبین مما أسلفنا ذكره أن من لھم حق

    رتھا           :النیابة العامة ا ومباش ة ورفعھ دعوى الجزائی ك ال  صاحبة الولایة في تحری
 .إجراءات جزائیة ) 21(عملاً بأحكام المادة . أمام المحكمة ضد مرتكب الجریمة 

  علیھ ، ومن یحاكم أصلاً عن الجریمة التي نسبت إلیھ ى ھو المدع:المتھم . 
 وھو المجني علیھ أو أولیاء الدم أو ورثة المجني علیھ :عي بالحق الشخصي المد 

 .جزائیة إجراءات ) 2(مادة . الشرعیون أو من یقوم مقامھم قانوناً 
ا                   ي قولھ ة ف راءات الجزائی انون الإج ن ق ھ   "وقد عرفت المادة الثانیة م وم مقام یق

ة أو    یقصد بھ الولي أو الوصي أو المنصب عن غیر        (( "قانوناً ل المحكم ن قب ه م
خاص         انوني للأش ل الق اً أو الممث صفة قانون ذه ال سب ھ ذي یكت صفي ال الم

  )) .الاعتباریین أو الوكیل أو النائب 
     اً              :المدعي بالحق المدني ان أو معنوی اً ك ة مادی ن الجریم رر م .  كل من لحقھ ض

 .إجراءات جزائیة ) 2(مادة 
        ة وق المدنی ن   :المسئول عن الحق سئول ع ا        الم م بھ ي تحك ة الت الغ النقدی ع المب  دف

 .المحكمة تعویضاً لمن لحقھ ضرر من الجریمة 
ي              شاركة ف ق الم سب ح ومتى قبل المدعي بالحق الشخصي أو المدني بھذه الصفة اكت

  .ویسیر في فلكھا ، إجراءات الدعوى 
 
ة ة بالتی ائزمحكمة الجلدعاء المدني أمام ا یلزم لقبول الا   ة     لبعی ة المرفوع دعوى الجزائی ل

إذا كان قد أمامھا أن تتوافر في المدعي أھلیة التقاضي ، ویكون الشخص أھلاً للتقاضي      
ل        ر كام ة غی ي الجریم ھ ف ي علی ان المجن إذا ك ة ، ف واه العقلی اً بق د متمتع ن الرش غ س بل

  .الأھلیة فترفع الدعوى ممن یمثلھ قانوناً 
ب      شوقد تكفل الم   ا یج وق    تباإرع ببیان م ة حق ھ لرعای ة   ع د الأھلی ادة    ، فاق ي الم نص ف ف

ن      (( أنھ    إجراءات على  )47( إذا كان من لحقھ ضرر من الجریمة فاقد الأھلیة ، ولم یك
دعوى       ا ال ة أمامھ ة المرفوع ة أو المحكم ة العام از للنیاب اً ج ھ قانون وم مقام ن یق ھ م ل

   .... ))نھ الجزائیة أن تعین لھ وكیلاً لیدعي بالحقوق المدنیة نیابة ع
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  :دة وحقوق الضحايا في مرحلة المحاكمة االشه: ًثالثا 
ادة     ــ ھي وسیلة إثبات یدلي بمقتضاھا الشاھد    : الشھادة   ر ع ن الغی و م ـ  وھ ات  ـ بمعلوم

ة أو  أعما شاھده أو سمعھ أو     دركھ بحواسھ عن واقعة قضیة أو ظروف خاصة بالجریم
   .)9(عن الجریمة 

ھ            ھدة أي والشھادة مشتقة من المشا    ف عن وز التخل ي لا یج ب دین ي واج ؛ المعاینة ، وھ
د       وھو،  لأن علیھا مدار إحقاق الحق       سماوات والأرض ، وق ھ ال ت علی ذي قام دل ال  الع

دة ، ومن يكتمها اولا تكتموا الشه(( حذر االله سبحانھ وتعالى من كتمان الشھادة فقد قال جل شأنھ 
  . )10( ))ه وا بما تعملون عليم بفإنه آثم قل

ادة   ت الم د عرف ي  ) 26(وق ات الیمن انون الإثب ن ق س  (( م ي مجل ار ف شھادة إخب أن ال
  )) .القضاء من شخص بلفظ الشھادة لإثبات حق لغیره على غیره 

ي      (( إجراءات جزائیة على أن     ) 324(ونصت المادة    ضیة ف راف الق ع أط یتساوى جمی
دفاع     ي ال تھم وممثل دن    الحقوق والواجبات بما فیھم الم سئول م دني والم دعي الم  ،  اًی والم

شتھا          ة ومناق ة            ولھم الحق في تقدیم الأدل د موافق راء بع ق الخب ن طری صھا ع ب فح وطل
  )) .المحكمة 

ة ،             إن المدعي بالحق الشخصي      دعوى الجزائی ي ال صوم ف دني خ الحق الم أو المدعي ب
ات         داء الطلب ي إب صوم ف وق الخ ائر حق م س ول لھ ق یخ ذا الح ماع ا، وھ شھود وس ل

دود   ی والمشاركة في إثبات الواقعة الإجرام    ،  والاستعانة بالخبراء   ،  ومناقشتھم   ي الح ة ف
  .إما منھما أو بواسطة محامي عنھم التي تفید في الدعوى المقدمة منھم ، وذلك 

ادة     ام الم لاً بأحك ھ عم تھم دفاع دم الم ات یق ذه الطلب اس ھ ى أس راءات ) 351(وعل إج
ي ،               كر الم نجزائیة ، فإذا أ    ات والنف ھود الإثب سماع ش ق ل ي التحقی ة ف شرع المحكم تھم ت

اھد أو  بومن حق المدعي بالحق الشخصي أو المدني توجیھ الأسئلة للشھود أو         إدخال ش
أكثر وسماع شھادتھم على حدة أو بحضور بعضھم أو إخراج من یریدوا من الشھود من 

اء س  سة أثن ة الجل اد  قاع ام الم لاً بأحك ر عم اھد آخ راءات ) 356، 354 (تینماع ش إج
  .جزائیة 

 
ة               وانین الغربی إن حق سماع شھادة المجني علیھ أو المدعي بالحق المدني مكفول في الق

وع        ي  تال ي الموض ت          أجازت سماع شھادتھم ف ة وقع ا أن الجریم ارات أھمھ ا لاعتب ربم
شف     نباستطاعتھ أولمدعي بالحقوق المدنیة على المجني علیھ ا    ى ك شھادتھ عل ساعد ب  ی

ى  ، ویدلي بشھادتھ مع الیمین الحقیقة وإثبات علاقة الفاعل بالفعل      وتتحول من دعوى إل
دفاع  متھم والومناقشة من قبل ا، شھادة ، وتكون موضع تدقیق من قبل المحكمة          إن  ، ل ف

دفع الم      ا ت ذو دققت وأحسن الاستفادة منھا فإنھ ھ علا      ح صم ل ھادة خ ا ش ن أنھ ا م ة  ر فیھ ق
  .ووضعت عقوبات لمن یحنث بالقسم ، بالموضوع 

انون          اء الق ض فقھ ة         أن   ىإل  )11(وقد ذھب بع ام المحكم شھادة أم راءات أداء ال وم  إج تق
وشھادة المدعي المدني ، وبعد ، باستماع الشھادات اللازمة مبتدئة بشھادة المجني علیھ        
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، أولاًوالغرض من ھذا التحدید واستماع شھادة المجني علیھ ، بات ذلك تستمع شھود الإث
ضرر          والمدعي المدني ثانیاً ، وأخیراً شھود الإثبات         ن ت ة ، وم ائع الجریم راد وق و إی ھ

ة  جومن شاھدھا ، وذلك حسب أھمیة شھادتھ ، إذ أن الم، منھا   ني علیھ معرفتھ بالجریم
ن ال  ره م ن غی ا أدق م ان ارتكابھ ان ومك ن  وزم شھادة م ھادتھ ب ت ش إن ألحق شھود ، ف

ا سبق و                   اني سیعزز م شاھد الث ذا ال یفیده ھ ورده أتضرر من ارتكاب الجریمة فإن ما س
ة سیكون          ذه الكیفی ر ، وبھ ي الأخی ات ف المجني علیھ في شھادتھ ، وباستماع شھود الإثب

ید ما ورد أو ستزبمقدور المحكمة أن تمیز ما إذا كانت ھذه الشھادات ستؤید أو ستنقص 
  .في شھادة المجني علیھ والمدعي بالحق المدني 

ا  ، ذلك فإن للمجني علیھ     بالإضافة إلى  والمدعي بالحق المدني دور لا یمكن أن یغفل بم
دعوى  راءات ال ي إج ون ف ساعدة وع ن م ھ م تھم ، ، یحقق ن الم ل م حة الفع ات ص وإثب

ده  والذي قد تكون لدیھ المعلومات عن الجریمة وبواعث ارتكا      ب   ، بھا ض ھ بمرتك وعلم
ة        ،  الجریمة ووسیلة ارتكابھا     یط بالجریم ا یح ل م ة ك ى معرف وبما من شأنھ الوصول إل

  .من ظروف وملابسات 
 

ك     ول تل از قب وت أج شیة الم ت خ و تح ھ وھ ي علی شھادة المجن ل ب ین قب انون ح إن الق
ان   ، ل تلك الجریمة ، والأدوات المستعملة بما یتعلق بالجریمة وفاع   الشھادة   ت ومك ووق

د               أن یفی ك ك ن ذل د م ى أبع ت إل شھادة إذا تطرق ذه ال ل ھ د تقب ا وق ارتكاب الجریمة ، كم
ة ،           ة المرتكب ة بالجریم ا علاق المجني علیھ بوجود عداء سابق أو حدوث وقائع سابقة لھ

ا           شھادة ، وإنم ذه ال ة بھ ست ملزم ة لی ال فالمحكم ل ح ى ك ت    وعل ا إن طابق ا أن تقبلھ لھ
ن الطبیب بأن ّـصدق الشاھد فیما صدر منھ ، وبعكسھ فإن بیالواقع أو أید الطبیب جواز     

ان                 إن بإمك ر ف ذكر أو النظ ادث أو الت اعة الح ق س الشخص المتوفي لم یكن بوسعھ النط
   .)12(المحكمة رفض ھذه الشھادة 

انون    ي الق ي وف شھادة أ   الیمن راءات ال شرع إج م الم ا م نظ ة ب ي  لام المحكم ث ف فرع الثال
ت           ة تح راءات الجزائی انون الإج ن ق ث م الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثال

  : ونتناولھا على النحو التالي " في الشھود والأدلة الأخرى  "عنوان 
ام ا       -1 ضور أم ادة       لیكلف الشھود بالح صوم الم ب الخ ى طل اءً عل ة بن ) 327(محكم

شھود          إجراءات جزائیة ،     سبة ل ة بالن ة العام ن النیاب ضور م ف بالح ویكون التكلی
الإثبات أو بناءً على طلب المجني علیھ أو المدعي بالحقوق المدنیة أو الشخصیة          
اءً              م بن تم إعلانھ ي فی ھود النف ا ش إعلانھم ، أم ت ب د قام إذا لم تكن النیابة العامة ق

 . على طلب المتھم أو المسئول عن الحقوق المدنیة 
م            وش ا ھ دني ، وإنم الحق الم دعیین ب یھم أو الم ي عل ھود الإثبات لیسوا من المجن

ب    مأناس شاھدوا ارتكاب الجری    انون أ    ة فأوج یھم الق ي    لر أداء ا  م عل ات الت معلوم
صلوا علی ضور ، وأداء ھح یھم الح ب عل ضور ، ووج تدعائھم للح ب اس ا ، فوج

  . الیمین ، والإفصاح عما لدیھم من معلومات 
ة   ا     وللمحكم ن تلق ضر م سان یح سمع أي إن ي    أن ت ات ف داء معلوم سھ لإب ء نف

ة      ،  الدعوى ان الحقیق شھادة تبی ى أداء ال اة  ، خصوصاً إذا كان الدافع لھ عل ومراع
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نھم لأداء                بعض م ع ال ون داف ان یك ض الأحی ي بع ھ ف تحري الدقة في قبولھا ؛ لأن
 بھم أو انتقاماً منھم قاع بالأبریاء نكایة یالشھادة مساعدة من ارتكب الجریمة أو الإ      

  .بھذه الوسیلة 
دعوى    للمحكمة   نكما أ  خص      أثناء نظر ال ستدعي أي ش دار أ  ، أن ت و بإص ر م ول

ض        میدقبضبطھ وإحضاره بت   اً بالق ھ أو متعلق شف    یشيء في حیازت ي ك د ف ة أو یفی
  .إجراءات جزائیة ) 332، 328(الحقیقة عملاً بأحكام المواد 

  : اھد لصحة الشھادة الشروط اللازم توافرھا في الش -2
ام ،     ییلزم لكي تكون الشھادة دلیلاً   اد الت شاھد بالحی ع ال مكن الاستناد إلیھا أن یتمت

ادة   ض مع شھادتھ   رفلا تكون لھ مصلحة شخصیة تتعا      ) 27(، وقد اشترطت الم
التي یجب  م وتعدیلاتھ عدداً من الشروط1992  لسنة)21(من قانون الإثبات رقم 

  :د منھا أن تتوفر في الشاھ
  )) .أن لا یجر لنفسھ نفعاً أو یدفع عنھا ضرراً ((  -1

اً             والمجني علیھ    ر نفع سھ یج شھادتھ لنف دني ب الحق الم دعي ب دفع   والم سھ أو ی  لنف
 المغنم أو دفع ھ صاحب مصلحة في تلك الشھادة لذلك یكون جرّعنھا ضرراً ؛ لأن

  .الغرم ھو الغایة التي توخاھا المشرع من ھذا المنع 
  )) .أن لا یكون خصماً للمشھود علیھ ((  -2

شھادة   ي ال ل ف ھ ، فالتحام صم ل و خ دني ھ الحق الم دعي ب ھ أو الم ي علی والمجن
ي   رتشإلى انحراف الشھادة ، وا لعداوة أو ضغینة بلا شك مما یؤدي         ة ف اط العدال

الحق        ،  الشاھد   ضي ب د أن یق ن یری اً لم افیاً كافی اء ش د ج  وانتفاء العداوة والریبة ق
  .ویأخذ بھ 

 
إن القضاء بالشاھد والیمین في الحقوق والأموال حین لا یجد المدعي إلا شاھداً واحداً ،      
ین   واه ، ولأن الیم دق دع ن ص صح ع ھ لتف میره وإیمان ى ض ة إل الیمین الموكل ف ب فیكل

ھد رج      تُـشرع   إذا ش دقھ ، ف ر ص ھ وظھ وى    عادة في حق من قوى جانب د ق دعي فق ل للم
ك   ،  جانبھ ، والمدعى أحد المتداعیین       ى ذل فتُـشرع الیمین في حقھ إذا رجح جانبھ ، وعل

  : من قانون الإثبات الیمني قسمان ) 132(نصت المادة 
1- ..  
تمام البینة القانونیة اللازمة لإثبات الحق الذي یدعیھ یمین تؤدى من المدعى لإ((  -2

ین  ، قبل المدعى علیھ     ي الیم ین الاستظھار    وھ ة أو یم ا   ،  المتمم وز ردھ ولا یج
 )) .على الخصم الآخر 

ذي      على المحكمة   (( إثبات أن   ) 145(ونصت المادة    أن توجھ الیمین المتممة للمدعي ال
دعوى      نقدم بی  ة ناقصة لاستكمال البینة القانونیة على الحق المدعى بھ بشرط ألا تكون ال

ك       خالیة من أیة بینة وأن لا تكون فیھا     ا ذل وز فیھ ي یج وال الت ي الأح  بینة كاملة وذلك ف
  )) .وھي الحقوق والأموال ولا یجوز للمدعي أن یرد الیمین المتممة إلى المدعى علیھ 

  .ومتى أتى المدعي بشاھد واحد وأكدھا بیمینھ ، فقد قامت البینة 
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ادة   صت الم د ن ى أ) 147(وق ات عل دع(( ھ ن إثب ف الم ة حإذا حل ین المتمم سبما ي الیم
  .... )) تھا إلیھ المحكمة اعتبرت دعواه ثابتة قانوناً ویحكم لھ بطلباتھ ھوج

دعي إلا           ھ الم د فی ي لا یج وبھذا یكون قانون الإثبات الیمني موفقاً لأخذه بالاعتبارات الت
وال           وق والأم یانة الحق ظ وص ھ     ، شاھداً واحداً ، وبما من شأنھ حف ا یتطلب ع م ساقاً م وات

  . بھ إثباتھا للقضاء
سھ                شھادة لنف ي أداء ال رب    ، أما حق المجني علیھ أو المدعي المدني ف ي الغ از ف وإن ج

  .سباب سالفة الذكر والبیان إلا أنھ غیر جائز في الیمن للأ، بموجب تشریعاتھا 
  :المعايير الدولية والإقليمية لحقوق وواجبات اني عليهم في مرحلة المحاكمة : ًرابعا 

ق   محایا الجری بدأ الاھتمام بض   ان یطل ة بصفة عامة في منتصف القرن العشرین ، وقد ك
سیون       ة            )13(علیھم وصف الأشخاص المن ار المترتب ام بالآث ت الاھتم ك الوق ذ ذل دأ من فب

ن      ھ م ا تلحق راً لم ة نظ شاطاتھا المتنوع ة ون كالھا المختلف ة بأش وادث الإجرامی ى الح عل
وق        ،   والھممضرر جسیم بحیاة الناس وممتلكاتھم وأ      ضمانات والحق وفیر ال مما یوجب ت

دوه              حل ا فق ضھم عم اتھم ، وتعوی ف معان اً لتخفی اً ومعنوی ساعدتھم مادی ضحایا وم مایة ال
  .بسبب الجریمة 

ى  روتعددت الجھود الدولیة والإقلیمیة التي بذلت لتحسین سبل وصول ضحایا الإج     ام إل
ن     ومعاملتھم معاملة منصفة بمساعدتھم، العدالة الجنائیة   ضھم ، وم وقھم وتعوی رد حق  ل

  :ذلك 
یھم       جھود   اللجنة الأوروبیة للمشكلات الجنائیة والمجلس الأوروبي لتعویض المجني عل
ام  ام      1978ع ف ع رائم العن ي ج یھم ف ي عل ویض المجن ة لتع ة الأوروبی م ، والاتفاقی

ي           1983 دول الت ض ال ویض        م ، وفي تشریعات بع ب تع صوصاً توج ا ن مت قوانینھ ض
لیھم مثل قانون أوامر التعویض ، وتعویض الدولة للمجني علیھم في انجلترا ، المجني ع

وحق الاستماع إلى المجني علیھ وحقھ في التعویض ، وإنشاء جمعیات خاصة بمساعدة       
شروع   وعي م دریب متط ومي لت د ق شاء معھ ا ، وإن ي ألمانی ة ف حایا الجریم ساندة ض م

ل   ضحایا الجریمة ، وإنشاء مكاتب خاصة في وزا  ة تعم رة العدل لشئون ضحایا الجریم
ام       سا ع ي فرن ضحایا ف ساعدة ال وم بم ي تق ة الت ات المحلی وین الجمعی شجیع تك ى ت عل

  . )14(م 1982
ة    دة الأمریكی ات المتح ي الولای ن   وف سبعینیات م ي ال ة ف حایا الجریم ة ض رت حرك ظھ

ي  إلى المشك القرن العشرین ، وكانت بدایتھا حركة نسائیة لفتت الانتباه         لات الخاصة الت
ن            سئولین ع دا بالم ا ح ف ، مم رائم العن حایا ج سي ، وض تواجھھا ضحایا الاعتداء الجن

 الجنائیة أن یصرحوا بأن جھاز العدالة لم یعد یفي بحاجات ضحایا الجریمة نظراً ةالعدال
أھیلھم          ادة ت ذنبین وإع ة الم ھ     ،لتركیز الاھتمام على منع الجریمة ومعاقب ب علی ا ترت  مم

، كما أن قوانین بعض الولایات في الولایات  )15(ال ضحایا الجریمة والمجني علیھم إھم
ویض ا    ساعدة وتع ت بم د اھتم ة ق دة الأمریكی انون    لالمتح ك ق ن ذل یھم ، وم ي عل مجن

م ، وقانون مساعدة ضحایا جرائم 1973تعویض المجني علیھ في الجریمة الصادر عام 
ام  صادر ع ف ال ا أن بع1984العن ي  م ، كم ة ف ب خاص شاء مكات ت بإن دول قام ض ال
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رائم  ضحایا الج ام ب ا الاھتم دل مھمتھ دیم الم، وزارات الع ة سوتق ى متابع م عل اعدة لھ
ضای       وا للم وقھم دون أن یتعرض د    قدعاویھم للحصول على حق ت ، وق یاع الوق ات أو ض

 )16(یةالمكاتب فعالیتھا من خلال ما قدمتھ لضحایا الجریمة من مساعدات واقع أثبتت ھذه
.  

سلطة      وفي إعلان   اءة استعمال ال ة وإس ضحایا الجریم المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة ل
د  رار االمعتم ب ق ة للألبموج ة العام م مجمعی دة رق ي ؤالم) 34/40(م المتح   رخ ف

:  العدالة والمعاملة المنصفة بأنھم ، وبشأن الوصول إلى1985 تشرین الثاني نوفمبر 29
ضح ة ال ي معامل ول إینبغ رامتھم ، وبالوص رام لك ة واحت ة ایا برأف ات العدال ى آلی ل

ضرر            والحصول على الإ   ق بال ا یتعل ة فیم نصاف وفقاً لما تنص علیھ التشریعات الوطنی
ضحایا   .. تعریف الضحایا بدورھم وبنطاق الإجراءات ووقتھا ..الذي أصابھم    ین ال  تمك

ة    میة العاجل ھ    من خلال الإجراءات الرسمیة أو غیر الرس ة وس ر المكلف ة وغی ة ل والعادل
وأخذھا في الاعتبار في   ،تاحة الفرصة لعرض وجھات نظرھم وأوجھ قلقھمإالمنال ، و

یا وتنفیذ الأوامر والأحكام راءات القضائیة ، والبت في القضاالمراحل المناسبة من الإج 
ادة الممتل                 ویض إع ذا التع شمل ھ ى أن ی ات  التي تقضي بمنح تعویضات للضحایا ، عل ك

  .ودفع النفقات المتكبدة نتیجة للإیذاء ورد الحقوق ، وجبر ما وقع من ضرر أو خسارة 
 

باقة   ت س لامیة كان شریعة الإس ى إإن ال وي عل ي تنط ة الت ضحایا الجریم ام ب ى الاھتم ل
ساع   ، العنف والاعتداء  یھم وم ن   وتضمنت ما یوجب رعایة المجني عل نھم م دتھم وتمكی

الوصول إلى أجھزة العدالة بكل یسر وسھولة ، وبما یكفل لھم حقوقھم في رفع الدعوى        
وضمان التعویض لجبر  ، وضمان الجزاء لمرتكب الجریمة من جنس العمل، ومتابعتھا 

  .الضرر 
وق    ول حق اھرة ح لان الق ن إع شر ع ع ع لامي التاس ؤتمر الإس د الم ي تأكی اء ف ا ج وم

ام         الإنسان ف  ي ع ة ف صر العربی ة م اھرة بجمھوری ي  1990ي الإسلام المنعقد في الق م ف
د                ھ وتأكی ى حمایت دف إل ي تھ سان الت وق الإن ة بحق المساھمة في الجھود البشریة المتعلق

أن                  اً ب لامیة إیمان شریعة الإس ع ال وق  احریتھ وحقوقھ في الحیاة الكریمة التي تتفق م لحق
ي الإ      سلم        الأساسیة والحریات العامة ف ن الم ن دی زءً م لام ج سئول    یس سان م ل إن ن ، وك

ة االله     ل     ،عنھا بمفرده ، والأمة مسئولة عنھا بالتضامن ، وأن الحیاة ھب ة لك ي مكفول  وھ
إنسان ، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حمایة ھذا الحق من كل اعتداء علیھ ، ولكل  

یة  إنسان الحق في أن یعیش آمناُ على نفسھ ودینھ وأھلھ وعر          ضھ ومالھ ، والناس سواس
أمام الشرع یستوي في ذلك الحاكم والمحكوم ، وحق اللجوء إلى القضاء مكفول للجمیع، 

ار مجلس جامعة الدول العربیة رقم روالمیثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد بموجب ق
اریخ ) 5427( بتمبر 15بت ادئ   1997 س اً للمب ھ وتحقیق ة أن ي الدیباج اء ف ذي ج م ، وال

وة   ي الأخ رى ف سماویة الأخ دیانات ال لامیة وال شریعة الإس تھا ال ي أرس دة الت الخال
شر      داً لم  والمساواة بین الب لان     ب ، وتأكی دة والإع م المتح اق الأم وق   ادئ میث المي لحق الع

دولی  الإ دین ال ام العھ سان ، وأحك سیاسیة    ن ة وال وق المدنی شأن الحق دة ب م المتح ین للأم
ي        ،  جتماعیة والثقافیة   والحقوق الاقتصادیة والا   سان ف وق الإن ول حق اھرة ح وإعلان الق
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ا        ا ي الحی ق ف رد الح ل ف صھ      لإسلام ، ولك لامة شخ ي س ة ، وف ي الحری ي  ، ة ، وف ویحم
ل     ، ع الناس متساوون أمام القضاء ی، جمالقانون ھذه الحقوق    ول لك ي مكف ق التقاض وح

  .شخص على إقلیم الدولة 
دو      ن ال ر م اتیر الكثی اقت دس د س ل    وق ذا الأص ة ھ لامیة والعربی تور  ، ل الإس ا دس ومنھ

ة   والجمھ ة الیمنی ھ أن      ری ة من ادة الثالث ي الم ص ف ذي ن صدر    (( ال لامیة م شریعة الإس ال
م م ، وأكد الدستور الیمني في المادة السادسة على العمل بمیثاق الأ        )) جمیع التشریعات   

انون   المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومیثاق جامعة ا        لدول العربیة وقواعد الق
  .عترف بھا بصورة عامة مالدولي ال

ة          ة الدول لال كفال ن خ ي م تور الیمن ي الدس ة ف شرعیة الإجرائی ح ال ر ملام ا تظھ كم
صیة    ریتھم الشخ واطنین ح نھم    ، للم رامتھم وأم ى ك افظ عل ادة  (وتح ق  ، ) 48م وح

ش      صالحة الم ھ وم ة حقوق ي    ،روعة المواطن في أن یلجأ إلى القضاء لحمای ق ف ھ الح  ول
حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جمیع مراحل التحقیق ، ) 51مادة (تقدیم الشكاوى 

ر          والدعوى وأمام جمیع المحاكم وفقاً لأحكام القانون ، وتكفل الدولة العون القضائي لغی
ائیة زءات الجاوانعكس ھذا عل كل من قانون الإجر، ) 49المادة (القادرین وفقاً للقانون 

على من قانون الإجراءات الجزائیة ) 24(وقانون الجرائم والعقوبات ، فقد نصت المادة 
صماً     (( أنھ   دني خ یعتبر المجني علیھ أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق الم

ا إلا       منظماً للنیابة العامة في الدعوى الجزائیة ومدعیاً في        ة بھ ة المرتبط دعوى المدنی  ال
  .. )) .ھ طلبات ما ذا كانت لإ

دعوى          (( على أنھ ) 43(ونصت المادة    ع ال ة رف ن الجریم رر م یجوز لكل من لحقھ ض
  ... )) .المدنیة مھما بلغت قیمتھا بتعویض الضرر الناشئ عن الجریمة 

سابق         ھوللمجني علی  ة ال ام المحكم صوم أم ة للخ وق المكفول ة الحق دني كاف  والمدعي الم
  . مرحلة المحاكمة فيبیانھا في حقوق الضحایا 

ق  1994لسنة ) 12(أما بشأن قانون الجرائم والعقوبات رقم     م فما تضمنھ من أحكام تحق
درك       ة ، وی ن الجریم رر م ھ ض ق ب ن لح ھ وم ي علی دى المجن ا ل ات الرض ى درج أعل

صالح                 ي الم ة ف ة القانونی ب الحمای ال مرات ھ ن ضرور أن ھ والم ھ ،   المجني علی ي تھم الت
والمقاصد المرجوة التي تحافظ على حیاة الإنسان ومصالحھ ،  هخاووتحقق الأھداف المت

  .العلیا وكرامتھ وإنسانیتھ 
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  :الـخــاتــمــة 
  

یتضح من كل ما تقدم بیانھ أن حق الدفاع مستقر في ضمیر الإنسانیة ، سابق في 
وجوده على نشأة العلوم القانونیة ، حیث ھدف إلى تحقیق العدالة عن طریق المساواة 

ین الخصوم والحقوق التي تحمي المصالح الخاصة لیست سوى رافد من روافد حقوق ب
  .الدفاع ، فحقوق الدفاع تثبت أولاً لصاحب المصلحة القانونیة التي تم الاعتداء علیھا 

التي ینبغي ) المجني علیھم(وقد عني المشرع الیمني بالحقوق الخاصة بالضحایا 
المشاركة في سیر إجراءات الدعوى أمام الحضور والحق في : احترامھا مثل 

، حقھ في تقدیم أدلة وطلب سماع شھود والاستعانة بخبراء ، والطعن في المحكمة
، والحق في طلب التعویض وھو الأمر الذي تناولتھ الحكم إذا صدر في غیر مصلحتھ 

عدالة وجمیع المواثیق الدولیة المعنیة بالوالقانون الوطني أحكام الشریعة الإسلامیة 
  .الجنائیة من ضرورة حمایة حقوق كافة الأشخاص 

  
ولما كانت العصمة الله وحده ، ولست أدعي أنني شیدت بناءً  ، وفي الأخیر

غیر موجود ، ولكنھ محاولة لتجلیة الحقیقة عن حقوق المنسیون ، لعلني 
فھو جھد المُقل أضیف مفھوماً جدیداً أو أكشف عن حقیقة غائبة عمن سبقني ، 

   .لي في المولى عز وجل ألا یحرم من أجتھد وأحسن النیةوأم
  

  واالله ولي التوفیق،،،
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  :الھوامش 
  
   .9م ، صــــ1999مطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، لام في النظام الجنائي ، دار ارضحایا الإج مصطفى دباره ، وضع/ د) 1(
التي عقدت )) م من الإرھاب لایة موقف الإسمأعمال الندوة العل(( ب محمد بن عبد االله العمیدي ، موقف الإسلام من الإرھا/ د) 2(

   .478م ، صــــ2004 ــ ھـ1425 الریاض ، في جامعة نائف العربیة للعلوم الأمنیة ،
  ) .322(م ، صــ 1989محمد محیي الدین عوض ، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، دار النھضة ، القاھرة ، ) 3(
  ) .398ــ397(قادر عوده ، التشریع الجنائي الإسلامي ، صــ عبد ال) 4(
ھـ ، المركز 1408 ، شوال 6مصطفى العرجي ، الضحیة ذلك المنسي ، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب ، العدد ) 5(

  ) .15(العربي للدراسات الأمنیة والتدریب ، صــ 
التي عقدت بالمركز العربي " ضحایا الجریمة"حایا الجریمة ، أعمال الندوة العلمیة عبود السراج ، نظم العدالة الجنائیة وض) 6(

  ) 7() . 147(م ، صــ 1988للدراسات الأمنیة والتدریب ، الریاض ، 
محمد محیي / أنظر نصوص مواد الإعلان العالمي للمبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة مفصلة في كتاب الدكتور ) 7(
  ) .148(لدین عوض ، حقوق الإنسان والإجراءات الجنائیة ، صــ ا
  . 48م ، صــــ1977ة جامعة بغداد ، عبد الأمیر العكیلي ، أصول المحاكمات الجزائیة ، مطبع/ د) 8(
   .113م ، صــــ2001حسن علي مجلي ، المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائیة الیمني ، ألوان للطباعة ، / د) 9(
  ) .283(، آیة ورة البقرة س) 10(
   .154 ، المرجع السابق ، صــــكیليعبد الأمیر الع/ د) 11(
   .230عبد الأمیر العكیلي ، المرجع السابق ، صــــ/ د) 12(
 الجانب النفسي والاجتماعي ، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب ، الریاض ،: أحمد الزغالیلي ، ضحایا الجریمة ) 13(

   .142ھـ ، صــــ1422، محرم ) 31(العدد 
، " محاضر علمیة قدمت بأكادیمیة نائف العربیة للعلوم الأمنیة " محمد محیي الدین عوض ، حقوق ضحایا الإجرام / د) 14(

   .6م ، صــــ2001الریاض ، 
   .5محمد محیي الدین عوض ، المرجع السابق ، صــــ/ د) 15(
   .54 السابق ، صــــمصطفى العرجي ، المرجع) 16(
  
   


